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   *تعليقات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية                      ل تجميع     
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   التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية                   -ثانيا  
   الدول   -ألف   

 ألمانيا -١٤ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٨مايو / أيار٢٦[

  يقات عامة  تعل )أ(  
رال مــن أجــل تحقــيق اتســاق تب الحكومــة الاتحاديــة بــالجهود الــتي تــبذلها الأونســيترحــ -١

ــدولي    ــلى الصــعيد ال ــنقل ع ــانون ال ــيا تأســف   . ق ــير أن ألمان ــيلةً أســابيعَلأنغ ــط أُتيحــت  قل   فق
العامل الثالث  الأونسيترال  د الـذي اعـتمده فريق       لاسـتعراض مشـروع الاتفاقـية الشـامل والمعقَّ ـ        

ــني بالــنقل ( ــانون الــثاني ) المع ــذي  و٢٠٠٨يــناير /في ك ــدول الأعضــاء في نهايــة    ال أحــيل إلى ال
رال في الفترة ت في جمـيع تفاصـيل المشـروع الذي أعدته الأونسي       الـنظرُ  فقـد تَعـذَّر   . فـبراير /شـباط 

 رال في عامتولـذا تقترح الحكومة الاتحادية أن تستمر المداولات داخل الأونسي     . المحـددة الزمنـية   
 أن كثيرا من المسائل ٢٠٠٨يونيه / إذا تبـين خـلال الاجـتماع المـزمع عقده في حزيران         ٢٠٠٩

  ق عــدد مــن الــدول عــلى  تتطلــب مــزيدا مــن الإيضــاح، وأنــه قــد يكــون مــن المــتوقع ألا يصــد
 أو في قواعد فيسبي لعام      ١٩٢٤الاتفاقـية، وخصوصـا الـدول الأطـراف في قواعـد لاهاي لعام              

وينـبغي تفـادي أي شـيء ربما يؤدي إلى اقتصار           . ١٩٧٨امـبورغ لعـام      أو في قواعـد ه     ١٩٦٨
التصـديق على الاتفاقية على الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقيات السالفة الذكر وإلى إضافة               

 تحقــيقنظــام قــانوني آخــر إلى الــنظم القائمــة، لأن ذلــك ســيعني انتكاســا في الجهــود الرامــية إلى  
 . على الصعيد الدوليلنقلالتوحيد في ميدان قانون ا

وتبـين الحكومـة الاتحاديـة أدنـاه وجهـات نظرها بشأن بعض أحكام مشروع الاتفاقية                 -٢
الحكومــة ف. عتــبر هــذه التعلــيقات حصــرية ولا ينــبغي أن تُ. تــرى مــن الضــروري تحســينها الــتي 

 .بل بالحق في تقديم مزيد من الاقتراحات في اجتماع الأونسيترال المق تحتفظالاتحادية
  

  دة  تعليقات محد  )ب(  
  )نطاق الانطباق العام (٥المادة  
، لا يقتصـر انطـباق الاتفاقـية على عقود النقل البحري، بل    )١( ١ و ٥ لـلمادتين    وفقـاً  -٣

وتـود الحكومـة الاتحادية أن تعرب عن قلقها     . يشـمل أيضـا عقـود الـنقل بوسـائط نقـل أخـرى             



 

3  
 

A/CN.9/658/Add.11  

تنطــبق عــلى جــزء واحــد مــن عقــود الــنقل المــتعدد   إزاء إنشــاء قواعــد خاصــة ضــمن الاتفاقــية  
هـذا سيؤدي إلى  ف. الوسـائط، وهـي عقـود الـنقل المـتعدد الوسـائط الـتي تـنص عـلى الـنقل بحـرا                     

 .تجزئة القوانين المتعلقة بعقود النقل المتعدد الوسائط

وتــبدي ألمانــيا تحفظــات أيضــا بشــأن محــتويات الأحكــام المــتعلقة بعقــود الــنقل المــتعدد    -٤
ويسـتفاد مـن المشـروع أساسـا أن جمـيع أحكام الاتفاقية تنطبق              . ط، بمـا فـيه الـنقل بحـرا        سـائ الو

والاستثناء الوحيد المنصوص عليه ينطبق في . عـلى عقـود الـنقل المتعدد الوسائط من هذا القبيل          
ففيما يتعلق ذه الحالات، تنص المادة      . الحـالات الـتي يمكـن فـيها تحديـد مكـان حدوث التلف             

 أن تكـون الحجـية لأحكـام اتفاقـية دولـية أخـرى تـتعلق بالـنقل الـبري أو الجوي، إذا               عـلى  ٢٧
 حـدث الــتلف في الــبرن أدنــاه، لا تفــي بالغــرض  ٢٧غـير أن المــادة  .  أو في الجــوكمــا هــو مبـي ،

 تفترض مسبقا أن    ٢٧ثم إن المادة    . بسـبب القـيود التي تفرضها على أحكام الاتفاقيات الدولية         
 في كــثير مــن لــيس بوســعهغــير أن الشــاحن . حن إثــبات مكــان حــدوث الــتلف بإمكــان الشــا

 .  قليلة الأهمية٢٧ على ما تقدم فإن المادة وبناءً. الحالات تقديم ذلك الإثبات

وهكـذا يجـب افـتراض أن عقـود الـنقل المـتعدد الوسـائط، بمـا في ذلـك الـنقل البحري،              -٥
ومن المقارنة  . وهذه النتيجة لا تبدو مقنعة جدا     . مشـمولة بالأحكـام العامة الواردة في الاتفاقية       

وأحكـام اتفاقــيات أخــرى تـتعلق بــنقل البضـائع، مــثل الاتفاقــية    الاتفاقــية بـين أحكــام مشـروع   
ــنقل الــدولي بالســكك       ــية المــتعلقة بال ــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع أو الاتفاق المــتعلقة بعقــود ال

روع الاتفاقـية يكـاد يكون مصمما حصرا لغرض      الحديديـة أو اتفاقـية مونـتريال، يتبـين أن مش ـ          
نته مــن ، بمــا تضــم١٨ مــن المــادة ٣ ويتجــلى هــذا بوجــه خــاص مــن الفقــرة  - الــنقل الــبحري

أيضـا عـلى تقلـيل مسـؤولية الناقل إلى حد بعيد مقارنة             لكـنه يـنص      - إعفـاءات مـن المسـؤولية     
الاتفاقــية مــبرر لجعــل هــذه  ولا يوجــد في مشــروع . بالاتفاقــيات الأخــرى المشــار إلــيها أعــلاه 

الأحكـام واجـبة التطبـيق لا على عقود النقل البحري فحسبُ، بل أيضا على العقود التي تنص      
على القيام بجزء من النقل في البر. 

  
  )مدة التزام الناقل (١٢المادة  
، يكــون أي حكــم بــاطلا عــندما يــنص عــلى أن يكــون وقــت تســلُّم     ٣لفقــرة وفقــاً ل -٦

ــنقل، أو عــلى أن يكــون وقــت تســليم      البضــاعة لاح ــلها الأولي بمقتضــى عقــد ال ــبدء تحمي ــا ل ق
الحكم من  م  فهَوبالمقابل، يمكن أن يُ   . البضـاعة سـابقا لإتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل         

 ا أي حكــم يــنص عـلى إعفــاء الــناقل مــن المســؤولية خـلال الفــترة الــتي تكــون فــيه  أنأنـه يعــني  
ــنا   ــه  البضــاعة في عهــدة ال ــريطة ألا    قل أو مســتخدميه أو وكلائ تكــون هــو حكــم صــحيح ش
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بتقييد  إزاء السماح     الاتحاديـة القلـقُ    الحكومـةَ ويسـاور   . الـنقل واسـطة   البضـاعة موجـودة عـلى       
الاتفاقيات السابقة مـا ورد في   لتغـيير  مـبرر ولا يمكـن إيجـاد      .  عـلى هـذا الـنحو      مسـؤولية الـناقل   

للـناقل الـبحري باسـتبعاد المسـؤولية عن التلف الذي            تسـمح    اوالـنص عـلى قـاعدة ملـزمة دولـي         
والأهم من . السفينةعلى  يحـدث قبل شحن البضائع على متن السفينة وبعد تفريغ البضائع من             

الحكم يبرر الشعور بالقلق بالنظر إلى إدراج شخصية الطرف المنفذ البحري           هـذا    أن   ذلـك هـو   
، لا يخضع إلا ٢٠ من المادة ١وفقا للفقرة في مشـروع الاتفاقـية، لأن الطـرف المـنفذ البحري،        

وسيستفيد الطرف المنفذ البحري أيضا من الشرط الذي        . للمسـؤوليات المفروضـة عـلى الـناقل       
يعفـي الـناقل مـن المسـؤولية عـن الـتلف الحاصـل قـبل شـحن البضـائع عـلى مـتن السـفينة وبعـد               

لمنفذ البحري مسؤولا عن ومـن ثم فلـن يكـون الناقل ولا الطرف ا        . السـفينة عـلى   تفـريغها مـن     
 .٦٣التلف حتى ولو استوفيت الشروط المسبقة الواردة في المادة 

 :  على النحو التالي١٢ من المادة ٣وتفاديا لهذه النتيجة، تقترح ألمانيا صياغة الفقرة  -٧

لأغـراض تحديـد مـدة التزام الناقل، يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت      -٣"  
وتسـليمها، ولكن يكون أي شرط في عقد النقل باطلا عندما     ومكـان تسـلّم البضـاعة       

 :ينص على

أن يكـون وقـت تسـلُّم البضـاعة لاحقا للوقت الذي يكون فيه الناقل        )أ(  
 م البضاعة بالفعل، أو قد تسل١٩ّأو أي شخص مشار إليه في المادة 

أن يكـون وقـت تسـليم البضاعة سابقا للوقت الذي يكون فيه الناقل           )ب(  
 ." قد سلّم البضاعة بالفعل١٩و أي شخص مشار إليه في المادة أ

  
  )النقل الذي يتجاوز نطاق عقد النقل (١٣المادة  
 يجـوز الـنص في مسـتند نقـل واحـد عـلى أن النقل لا يقوم به الناقل        ،١٣وفقـا لـلمادة      -٨

دية وتبدي الحكومة الاتحا. ومعـنى هـذا الحكـم غـير واضـح         . فحسـبُ، بـل شـخص آخـر أيضـا         
 فهـــناك. تحفظــات أساســية ـــذا الشــأن، وخصوصـــا إذا كــان مســـتند الــنقل قـــابلا للــتداول      

حـول مـا إذا كـان يمكـن أن يواجَـه حائـز المسـتند بحـدود مسؤولية حسبما هو         تُـثارُ  تسـاؤلات   
مـتفق علـيه بــين الـناقلين، الذيــن يمكـن لحائــز المسـتند أن يطلــب مـنهم تســليم البضـاعة والذيــن        

 .ة من مشروع الاتفاقي٤٩تند النقل إليهم عملا بالمادة يتعين تقديم مس
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  )مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية  (٢٠المادة  
، يخضـع الطـرف المـنفذ الـبحري للمسـؤوليات ذاـا التي تفرض على        ٢٠وفقـا لـلمادة      -٩

 إلا إذا  على أن الناقل الداخلي لا يكون طرفا منفذا بحريا       ١ من المادة    ٧وتـنص الفقرة    . الـناقل 
وربط التعريف بالمكان   . كـان يـؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، خدماته حصرا داخل منطقة الميناء            

   دمـة أمـر غـير مناسب لأن التغليف الصالح للملاحة يمكن أن ينجز داخليا               الخى فـيه    الـذي تـؤد
تعمد بصورة الـبحرية  وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن شـركات الشـحن الموجـودة في الموانـئ               . أيضـا 
وهــذا يــدل عــلى أن الاكــتفاء . يدة إلى أداء خدمــات لا تدخــل في نطــاق الــتزامات الــناقلمــتزا

 .بمجرد إشارة مكانية يمكن أن تترتب عليه مشاكل في التعريف
  
  )التأخر (٢٢المادة  

 عـدم حسـم مســألة مـا إذا كـان يــتعين أخـذ فـترات التســليم       ٢٢تـتعمد صـياغة المــادة    -١٠
 الاتفاق على كفاية -  الحال حتى الآنهو كمـا  - ومـا دام يـتعذر     .الضـمنية في الاعتـبار أيضـا      

ترك للقانون الوطني المنطبق مسألةُ الترتيـبات الضـمنية، فينـبغي حـذف هـذا الحكـم وينبغي أن تُ          
 .ما إذا كان الناقل مسؤولا عن حالات التأخر ونطاق مسؤوليته

  
  )النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري  (٢٧المادة  

 فيما يتعلق بالنقل المتعدد الوسائط على أن أحكام  ٢٧تـنص القـاعدة الـتي تنشـئها المادة           -١١
هـذه الاتفاقـية لا تكـون لهـا غلـبة عـلى أحكـام اتفاقـية أخـرى في ظـروف معيـنة إذا كـان مكان                            

 وَجبفإذا عُرف مكان حدوث التلف . ويـبدو هـذا الحكـم غير كاف       . حـدوث الـتلف معـروفا     
ويــتعين أن يكــون . لقــانون الوطـني الــذي يســري عـلى تلــك المــرحلة مـن الــنقل   أيضـا أن ينطــبق ا 

 المــتعلقة بالمســؤولية في مشــروع الاتفاقــية، ر الأحكــامُيغَــ إذا لم تُفي كــل الظــروفالأمــر كذلــك 
وما  ١٨ويتضح ذلك بوجه خاص من المادة       . لأنهـا تكـاد تكـون مصـممة حصـرا للنقل البحري           

ولــيس هـناك سـبب للامتـناع عــن    . ٣اء مـن المسـؤولية في الفقـرة    لإعفــلأسـباب  تـنص علـيه مـن    
تطبـيق القـانون الوطـني ذي الصلة عندما يحدث التلف أثناء الجزء الداخلي من عملية نقل تشمل                

 .النقل البري والبحري على السواء رد أن النقل البري متبوع بالنقل البحري

لأنها قد توحي " غلبة... لا تكون  "غة   يمكـن أن يُساء فهم الصيا      ،وعـلاوة عـلى ذلـك      -١٢
 من مشروع الاتفاقية هي ٨٤ في إطار الاتفاقية في حين أن المادة التـنازع  تـنظم   ٢٧بـأن المـادة     

وبدلا من الصياغة المذكورة أعلاه، ينبغي أن تنص المادة         . الـتي يُـتوخى منها تحقيق هذا الغرض       
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ــية  ٢٧ ــنة في الفقــرات  عــلى الحــالات  " لا تســري" عــلى أن هــذه الاتفاق ــل )ج(إلى ) أ(المبي ، ب
 . الاتفاقيات المشار إليهاتنطبق على تلك الحالات أحكامُ

  
  )المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد  (٣٢المادة  

على  ٨١ من المادة ٢، بل وتنص الفقرة  يخضـع الشـاحن لمسـؤولية مطلقـة غير محدودة          -١٣
نـت المعلومـات المقدمة بغرض إعداد تفاصيل العقد غير     إذا كا  عـدم الحـد مـن تلـك المسـؤولية،         

ويـؤدي نظـام المسـؤولية هـذا إلى إلحاق ضرر كبير وغير     ). ٣٢ مـن المـادة     ٢الفقـرة    (صـحيحة 
 وما ٦١المادة (مـبرر بوضـع الشـاحن مقارنـة بقواعد المسؤولية التي نُص عليها بخصوص الناقل       

 ٢الواردة في الفقرة   " يحد" الأقل عبارة     يـبدو مـن الضـروري أن تحـذف عـلى           ،ومـن ثم  ). يلـيها 
 .السماح للطرفين في عقد النقل بأن يتفقا على حد لمسؤولية الشاحنبغية ، ٨١من المادة 

  
  )قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة  (٣٣دة الما 

، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على ٣٢المادة على تنطبق التعليقات التي أبديت    -١٤
 . المتعلقة بمسؤولية الشاحن عن تقديم معلومات كافية في حالة نقل بضائع خطرة٣٣دة الما
  
  )تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن وواجباته     (٣٤المادة  

وتــرى الحكومــة الاتحاديــة أن الحكــم الــذي  . ٣٣ و٣٢المــادتين عــلى انظــر التعلــيقات  -١٥
يخضع لها الشاحن التعاقدي ومن ثم يجعل      يفـرض عـلى الشـاحن المستندي نفس الواجبات التي           

يذهب ، مسـؤولا مسؤولية كاملة عن عدم الامتثال      ، شـأنه شـأن الشـاحن،        الشـاحن المسـتندي   
تســليم يخـص  ويتضــح ذلـك بجـلاء مــن الحكـم المـتعلق بواجـب الشــاحن فـيما       . أبعـد ممـا ينـبغي   

كـم سيوجِد حاجة     أن هـذا الح    ومـن المهـم أن يُؤخـذ في الحسـبان أيضـا           ). ٢٨المـادة    (البضـاعة 
كـبيرة إلى توفـير المشـورة القانونية لمتعهدي النقل الطرقي وشركات المعدات اللوجستية، لأنهم                
ســيحتاجون إلى إعــلام زبائــنهم بالعواقــب القانونــية لذلــك، ولا ســيما فــيما يــتعلق بالمســؤولية   

 . غير المحدودةالجماعية والفردية
  
  )توقف مسؤولية الشاحن  (٣٦المادة  

حقوق الإلزامـية يهضـم     لشـاحن   ا فـيما يـتعلق بمسـؤولية        ٣٦المعـيار المبـين في المـادة        إن   -١٦
 . لـه بديل إدراجوينبغي حذف هذا الحكم دون.  إلى حد غير معقولالشاحن
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  )التوقيع (٤٠المادة  
ــرة   -١٧ ــا للفق ــادة  ٢وفق ــدرَ، يجــب٤٠ مــن الم ــيعُ  جَ أن يُ ــنقل الإلكــتروني التوق   في ســجل ال

ولا ينص الحكم على أي شروط محددة فيما    . وني للناقل أو لشخص يتصرف بالنيابة عنه      الإلكتر
 القانون الوطني فيويظـل مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان يمكن النص          . يـتعلق بالتوقـيع الإلكـتروني     

وحرصا . ٤٠الوارد في المادة بالمعنى فـيما يـتعلق بالتوقـيع الإلكـتروني       أكـثر تحديـدا     عـلى شـروط     
 . اليقين القانوني، تقترح الحكومة الاتحادية تقديم إيضاح يفيد بوجود هذه الإمكانيةعلى توفير

  
  )واجب قبول تسلُّم البضاعة   (٤٥المادة  

 هذا الحكم، صيغةوحسب . البضاعة، يجـب عـلى المرسـل إلـيه قبول     ٤٥وفقـا لـلمادة      -١٨
ويبدو أن هذا  . تسلّمهاإليه  لا يطلب المرسل    و تالفة   البضاعة يبدو أن    عـندما ينطـبق هـذا أيضـا       

 . إلا إذا كان التسليم مطلوباالبضاعةملزما بقبول لا ينبغي أن يكون المرسل إليه ف. مبالغ فيه
  
  )حدود المسؤولية  (٦١المادة  

، تكـون مسـؤولية الناقل عن الإخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية،            ٦١وفقـا لـلمادة      -١٩
 وحدة حسابية لكل رزمة أو وحدة شحن        ٨٧٥ محـدودة بمـا مبلغه       باسـتثناء الـتأخر في التسـليم،      

وهذا يختلف عن .  وحـدات حسـابية لكـل كـيلوغرام مـن الـوزن الإجمالي للبضاعة         ٣أخـرى، أو    
الاتفاقــيات الأخــرى المــتعلقة بقــانون الــنقل حيــث لا ينطــبق المــبلغ الكــلي لمقــدار حــد مســؤولية   

 بل يشمل أيضا، على سبيل المثال، الحالات التي  الـناقل عـلى هـلاك البضـاعة أو تلفهـا فحسـبُ،            
ــناقل مخــلا بواجــب تقــديم المعلومــات       ــيها ال ــنقل أو الــتي يكــون ف ــناقل وســائل ال ــيها ال لا يوفــر ف

وتبدي .  أو حـين يـدلي بمعلومـات غير دقيقة في مستند النقل            ٢٩حسـبما هـو مطلـوب في المـادة          
وهذا الأمر يشغل .  في حدود المسؤوليةععـلى هذا الاتسا الحكومـة الاتحاديـة تحفظـات جوهـرية         

 .البال أيضا في ضوء مسؤولية الشاحن الإلزامية وغير المحدودة في الحالات المماثلة
  
  )أحكام عامة (٨١المادة  

 مــن هــذه المــادة، يكــون أي شــرط في العقــد بــاطلا إذا كــان يســتبعد    ٢وفقــا للفقــرة  -٢٠
و الطـرف المسيطر أو الشاحن المستندي أو يحد         واجـبات ومسـؤولية الشـاحن أو المرسـل إلـيه أ           

أن مشروع الاتفاقية و خاصةولا تـرى الحكومـة الاتحاديـة ضـرورة لهـذا الحكم الشامل،             . مـنها 
، لكـنه ينص على ذلك فيما     تلك الأطـراف  لا يـنص عـلى أي حـدود للمسـؤولية فـيما يـتعلق ب ـ              
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مــن مســؤولية تحــد  الأقــل أن عــلىيجــب أن يحــق لهــا في عقــد الــنقل فالأطــراف . يــتعلق بالــناقل
 . مع مسؤولية الشاحنكما يجب أن تتساوى مسؤوليتهاالشاحن 

  
  )قواعد خاصة بشأن العقود الكمية  (٨٢المادة  

الــتعريف ب مرتــبطة القواعـد الــتي تــنص عــلى حــرية الــتعاقد في إطــار العقــود الكمــية  إن -٢١
، ٨٢وبالنظر إلى نطاق المادة . داوهـذا الـتعريف غـامض ج ـ   . ١ مـن المـادة   ٢الـوارد في الفقـرة     

 .يبدو مستصوبا صوغُ تعريف أكثر دقة
  
  ) الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع بوسائط نقل أخرى  (٨٤المادة  

ضـعت لـنقل البضـائع بواسطة       ى الأولويـة إلا للاتفاقـيات الـتي وُ        عطَ ـ لا تُ  ،٨٤في المـادة     -٢٢
الداخلـية أو جـوا، والـتي تكـون نـافذة بـالفعل وقـت بدء نفاذ          اـاري المائـية      بـرا أو في   واحـدة   

وبدلا من ذلك، ثمة .  الاتفاقـيات الـنافذة يجعلـه ضـيقا للغايـة      فيوحصـر الحكـم     . هـذه الاتفاقـية   
الــتي ستوضــع في المســتقبل مــن أجــل حاجــة إلى حكــم يشــمل إعطــاء الأولويــة للــبروتوكولات 

 ااري  برا وفي ات الجديدة المتعلقة بنقل البضائع       القائمـة، وكذلـك للاتفاقي     تعديـل الاتفاقـيات   
أحكام ولـما كانت .  والاتفاقـيات المـتعلقة بعقـود النقل المتعدد الوسائط         وجـوا المائـية الداخلـية     

فســح اــال ، فمــن المستصــوب ضــعت أساســا بغــرض الــنقل الــبحريوُقــد مشــروع الاتفاقــية 
 .نقل الأخرىلزيادة تطوير القانون فيما يتعلق بوسائط ال

 


